
جــدل قــانون المصالحــة يعــود إلى الشــا
التونسي بعد مصادقة لجنة برلمانية عليه

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في الــوقت الــذي تــروّج فيــه الحكومــة التونســية ورئيســها لإنجــازات حققتهــا فيمــا أطلــق عليــه يوســف
الشاهـد بــ “الحـرب علـى الفسـاد”، صـادقت لجنـة برلمانيـة علـى مـشروع قـانون المصالحـة الاقتصاديـة
يـة” في انتظـار عرضـه علـى نـواب البرلمـان بعـد أن تـم تعـديل اسـمه واسـتبداله باسـم ” المصالحـة الإدار
لنيلـه الثقـة وهـو مـا دفـع بعديـد التونسـيين للرجـوع إلى الشـا للتنديـد بمـشروع هـذا القـانون المثـير

للجدل والتساؤل عن جدية الحكومة في مكافحة الفساد.

احتجاجات رافضة لمشروع القانون

وســط إجــراءات أمنيــة مشــدّدة شــارك مئــات التونســيين عشيــة أمــس الجمعــة، في قلــب العاصــمة
التونســية، في الاحتجاجــات الــتي دعــت إليهــا تنســيقية “مــانيش مسامــح” (مســتقلة)، ضــد “قــانون
ــاضي، وأرجع ــواب الشعــب، الأربعــاء الم ــع بمجلــس ن ــة التشري ــه لجن ــذي صــادقت علي المصالحــة”، ال
المحتجــون رفضهــم لمــشروع القــانون إلى معــارضته للدســتور والعدالــة الانتقاليــة، إلى جــانب تضمنــه في
فصولهــا العفــو عــن الفاســدين، حســب وصــفهم، ورفــع عــشرات المحتجين لافتــات كتــب عليهــا “لا
مصالحة دون محاسبة”، و”لا لقانون تبييض الفساد”، و”بالشا لن يمر”، و”مناش مسامحين

.( عام) (لسنا مسامحين)”، مذكرين بشهداء الثورة التونسية
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أرجع المحتجون رفضهم لمشروع القانون إلى معارضته للدستور والعدالة
الانتقالية

وتأسست حملة “مانيش مسامح” قبل عامين، عندما أطلق الباجي قائد السبسي مشروع قانون
المصالحة، وتعهدت الحملة باسقاط القانون، وعطلت في مناسبات كثيرة مناقشته. وتعرفّ الحملة
نفسها بكونها:”مبادرة مواطنيّة مستقلة مفتوحة أمام كل من يريد الانضمام (…) تسعى إلى تجميع
كل المواطنين وكل المكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة، الذي

يبيّض الفساد ويبرئّ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب.“

أعضاء في حملة مانيش مسامح

قبل ذلك، أعرب  نائبًا في البرلمان التونسي عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية،
ــا يبً يــة” وطــالبوا بســحب المــشروع الــذي اعتــبروه “مر قبــل أن يتــم تغيــير اســمه إلى “المصالحــة الإدار
ومنحـازًا للفاسـدين ومتناقضًـا مـع مبـادئ المساءلـة والمحاسـبة، ووقـع النـواب الذيـن ينتمـون لأحـزاب
سياسية ممثلة في البرلمان التونسي على مذكرة تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” (مستقلة)، من أجل

سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

وعبر النواب في المذكرة عن رفضهم القطعي لمشروع هذا القانون، الذي اعتبر أنه “يكرسّ الإفلات من
العقاب لأشخاص تعلقت بهم شبهات فساد “، كما أنه يجافي “مبدأ المساواة بين المواطنين وعمل



الإدارة وفق قواعد المساءلة والمحاسبة، كما نص على ذلك الفصل  من الدستور التونسي”.

تعديلات جديدة

وفي غيــاب ممثلــي المعارضــة، صــادقت لجنــة التشريــع العــام بالبرلمــان التــونسي الاربعــاء المــاضي، علــى
مشروع “قانون المصالحة في المجال الإداري”، وذلك بعد تعديلات عن نص المشروع الأصلي الذي كان
يسمى “المصالحة الاقتصادية والمالية”، تقدم به الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي ينشد عفوا عن
يــن آلاف مــن مــوظفي الدولــة ورجــال الأعمــال الذيــن نهبــوا أمــوالاً عامــة في عهــد الرئيــس المخلــوع ز
العابــدين بــن علــي (-)، شرط إرجاعهــا مــع فوائــد. ولاقى القــانون معارضــة شديــدة مــن

أحزاب ومنظمات وحملات شبابية.

يقرّ مشروع هذا القانون قبل تعديل الأخير، العفو على قرابة  رجل أعمال
تورطوا في قضايا فساد

وبموجب التعديلات الأخيرة والتي سهّلت عملية المصادقة على مشروع القانون داخل اللجنة المكونة
في مجملها من نواب الأحزاب الحاكمة، تم حذف الفصول المتعلقة برجال الأعمال، والاقتصار على

عفو يناله موظفو الدولة الذين ارتكبوا تجاوزات.

يقـرّ مـشروع هـذا القـانون قبـل تعـديل الأخـير، العفـو علـى قرابـة  رجـل أعمـال تورطـوا في قضايـا
ــالي، فســاد، والعفــو عــن المــوظفين العمــوميين، وأشبــاههم بخصــوص الأفعــال المتعلقــة بالفســاد الم
والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية. وتستثنى الرشوة والاستيلاء
،( – ) على الأموال العمومية، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي

من الانتفاع بهذه الأحكام.

الحرب على الفساد

كيـد رئيـس الحكومـة التونسـية يوسـف المصادقـة علـى مـشروع قـانون المصالحـة، جـاء بـالتزامن مـع تأ
الشاهد عزمه مواصلة بما يصفه بـ “الحرب على الفساد”، حيث قال الشاهد خلال جلسة حوار
أول أمس الخميس، بمجلس نواب الشعب أن الحرب على الفساد لن تكون خلال فترة فقط بل
ستكون حربا على الفاسدين دون إنتقاءات وطويلة المدى ولن يُترك أي شخص تحوم حوله شبهات

فساد.



يوسف الشاهد يشدّد على أهمية حربه على الفساد

كــد الشاهــد في كلمتــه أن شعــار المرحلــة في مكافحــة الإرهــاب أساســه “لا حصانــة لأي كــان”، وفــق وأ
تعبيره مضيفا أن كلا من أخطأ في حق المجموعة الوطنية سيحاسب مهما كانت الفئة أو الجهة التي
ينمتي إليها وأن “مفما حتى حد فوق الدولة والقانون”، وفي مايو الماضي أعلنت الحكومة التونسية
“الحرب على الفساد”، واعتقلت السلطات  رجال أعمال معروفين، لتورطهم في تهم فساد مالي
وتهريـب ومسـاس بأمـن الدولـة، ووضعتهـم تحـت الإقامـة الجبريـة. وتمـت مصـادرة أملاك  مـن
رجــال الأعمــال التونســيين ومــوظفي جمــارك ممّــن ثبــت تحقيقهــم لأربــاح بشكــل غــير مــشروع جــراء

علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.

يتساءل تونسيون، كيف لرئيس حكومة يدّعي الحرب على الفساد أن تدعم
حكومته وحزبه سن قانون يعفو عن فاسدين

وتمّــت إقالــة  موظــف جمــارك برتــب مختلفــة مــن مواقــع المســؤولية أو الإدارات الحساســة في
منتصف يونيو الماضي في انتظار استكمال التحقيقات معهم، فيما تمت إحالة  آخرين من مختلف
الرتب على مجلس التأديب، في حين تتواصل التحقيقات بشأن عدد آخر من الأعوان الذين تعلقت
بهــم قرائــن فســاد. وتعيــش تــونس أزمــة اقتصاديــة ولــدت حالــة احتقــان شعــبي عكســته انــدلاع
احتجاجــات بمحافظــات جنــوب البلاد تطــالب بحلــول ناجعــة للحصــول علــى نصــيبها مــن التنميــة

وفرص التشغيل في آجال قريبة وعدم الاكتفاء بوعود الحكومات المتعاقبة.

ويتساءل تونسيون، كيف لرئيس حكومة يدّعي الحرب على الفساد أن تدعم حكومته وحزبه سن
قانون يعفو عن فاسدين ويعتبرونه متعارضا مع مسار العدالة الانتقالية، وكشف رئيس الوزراء في



خطاب أمام البرلمان أن الحملة الأخيرة التي شنتها الدولة على مهربين وعدد كبير من رجال الأعمال
قادت إلى مصادرة حوالي  مليون دينار ( مليون دولار) إضافة لمطالبة الدولة من القضاء

بتوقيع غرامات تصل إلى . مليار دينار (. مليار دولار).
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